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 و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه،  نن المطلهويتين كهر تي الته مين   و  

 21نتها هقهب يضهاعة متةوههة مهن يمقال لتجارية البيضاء  عرضتا فيه، نهممها نم 27/12/2017تقدمتا يتاريخ 

ياليطة من الةلمنتين مهن مينهاء ا هادير  لهن مينهاء روتيهردا  ولمها وضهلة البضهاعة  لهن ءهبا المينهاء يتهاريخ 

تبين نن يما عوار  ما ءو ثاية من تقرير الخبرة المهدلن يه،  ونهممها ندتها لفااهدة المهؤمن لمها  05/01/2016

تمسههتان المةههى علههن الطالبههة كههر ة     أ الم ههر  ي دااهه، مهه  درءمهها ميمههة العههوار  مل 98.423,84مبلهه  

 الفوااد القاهوهية من تاريخ الطلب فصدر حةى وفق الطلب نيد استئنافيا يمقتضن القرار المطعون يالنقض.

 في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

مهن القهاهون  262حيث تنعن الطاعنهة علهن القهرار  هرق القهاهون الهدا لي يخهرق مقتضهيات الفصهب 

من اتفامية ءهامبور،  يهدعوأ نهمها تمسهةة يهبطان رسهالة ا حتجهاا لةوهمها لهى تنجه   19البمري والمادة 

مبههب وضههول البضههاعة التههي سههلمة  28/12/2015 ههال  فههرا، البضههاعة وتسههليمما يههب حههررت يتههاريخ 

اريخ الأ ير ولى تقد  الهدعوأ نيا  من الت 8  ولى تشعر يما الطالبة دا ب نجب 5/1/2016للمرسب  ليما يو  

من القاهون البمري  فردت الممةمة الدف   262يوما حسب ما تنص علي، مقتضيات الفصب  90دا ب نجب 

يعلة نن الإ ال المب ور   يترتب عنه، ني جه اء مادمهة المطلويتهان نثبتتها الضهرر يواسهطة  بهرة  وءهي 

مههن اتفاميههة ءههامبور، ممهها يتعههين التصههري   19دة يمها هءبههة  ليهه، تةههون مههد  رمههة المقتضههن الأ يهر والمهها

 ينقض مرارءا.

مهن القهاهون البمههري  262لةهن حيهث  ن الطالبهة لههى يسهبق لمها نن تمسههةة يخهرق مقتضهيات الفصههب 

البي يمدد  جراءات وآجال  مامة دعهوأ التعهويض عهن العهوار نو الخصهاح الاحهق يالبضهاعة المنقولهة  

يشةب  ثهارة جديهدة ءهبا فضها عهن  هون المقتضهن المهب ور   يطبهق ونن ما جاء من هعي يمبا الخصوح 

علن النازلة لتعلق الأمر ينقب يمري دولهي يخضه  لمقتضهيات اتفاميهة ءهامبور،  ويخصهوح  هرق المهادة 

مها لهى يقههى المرسهب  ليه، يتوجيهه،  -1مهن اتفاميهة ءهامبور، فهههن ءهبر الأ يهرة تههنص فهي فقرتمها الأولههن    19

أ نو التلف  لن النامب يمهدد الطبيعهة العامهة لمهبا المهاأ نو التلهف  وهلهر فهي تهاريخ     طار  تايي يالما

يتجاوز يو  العمب التالي لتسليى البضاا   لهن المرسهب  ليه، اعتبهر ءهبا التسهليى مرينهة لهاءرة علهن نن النامهب 

ضدرت اعتبهرت نهمها سهلمة سلى البضاا  يالةيفية الموضوفة يما في وثيقة النقب   ها لى تةن ءبر الوثيقة مد 
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يمالة سليمة  الفقرة التي يتض  منما نن عد  توجي، احتجاا  تايي عن الماأ نو التلف من طرف المرسب 

 لي،  لن النامب البمري دا ب الأجب الممدد في الفقرة المهب ورة نعهار يجعهب ءهبا الأ يهر يسهتفيد مهن مرينهة 

ة عن الأضرار الاحقة يالبضهاعة التهي يمةهن للمرسهب  ليه، نن التسليى المطايق والتي   تعفي، من المسؤولي

يثبتمها  فمههي يههبلر تنقههب عبه  الإثبههات علههن عههاتق المرسهب  ليهه، الههبي لههى يهتمفر والممةمههة مصههدرة القههرار 

المطعون في، والتي ردت تمسر الطالبة ي ن عد  توجي، رسالة ا حتجاا   ينفهي عنه، نيهة مسهؤولية يتعليهب 

يخصهوح تمسههر الطاعنهة يههبطان رسهالة الهتمفر لةوهمهها حهررت يتههاريخ سهايق لوضههول جهاء فيه،    ههه، و

من اتفامية ءامبور، و ن  ان مهد اوجهب توجيه،  19البضاعة فمو مردود طالما نن المشرع في  طار المادة 

رسهالة ا حتجهاا  لهن النامهب البمههري يخصهوح العهوار نو الخصهاح فههي اليهو  المهوالي لوضه  البضههاعة 

ة المرسب  لي، فههه، لهى يرتهب ني جه اء علهن الإ هال يمهبا الإجهراء سهوأ تعطيهب مرينهة  الخطه  رءن  كار

المفترض لتمب مملما مرينة الخط  الواجب  ثايت، من طرف المرسب  ليه، الهبي يمةنه،  ثبهات الضهرر يةافهة 

نثبة الضرر يواسهطة  وسااب الإثبات يما فيما الخبرة ونه، يالرجوع  لن نوراق النازلة تبين نن المرسب  لي،

مهن اتفاميهة ءهامبور، ولهيه فيه، ني  هرق لمها  والفهرع مهن  19 برة  وءو تعليب يسهاير مقتضهيات المهادة 

 الوسيلة علن غير نسا .

 في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:  

ة من ماهون ا لت امهات والعقهود والمهاد 230حيث تنعن الطاعنة علن القرار  رق مقتضيات الفصب 

من اتفامية ءامبور،  يدعوأ نهما وعما يالبند التاس  من وثيقة الشمن فههما غير مسؤولة عهن الته  ير  19

في الوضول  لن ميناء الإفرا، هظرا لظروف الرحلة البمرية التي تخض  لعدة عوامهب طبيعيهة التهي يمةهن 

ن جمة ن رأ فهه، مادامة البضهاعة معما للريان تمويب السفينة  لن ميناء آ ر فتطول المسافة البمرية  وم

% فها يمةهن للته  ير نن يهؤثر  2مممية دا ب الماوية و اضعة لدرجة المرارة المتفق عليما والتي ءهي  

عليما  والممةمة التي يالرغى مما ه ر حملة الطالبة مسؤولية العوار الاحق يالبضاعة يسبب الته  ير فهي 

 يخرممما  مما يتعين مع، التصري  ينقض مرارءا. الوضول  تةون مد  رمة المقتضيين الممتج

لةهن حيههث نوردت الممةمههة ضههمن تعلهيات مرارءهها مههايلي    ههه، ويخصهوح تمسههر الناملههة ياهعههدا  

مسؤوليتما لةون المدة التي است رمتما الرحلة معقولة فمو مردود طالما نن مسهؤولية الناملهة تجهد سهندءا فهي 

، والتي يمقتضاءا تتممب المسؤولية عن  يصهال الشهمنة وفقها للمواضهفات المادة الرايعة من اتفامية ءامبرو

المتفق عليما يمقتضن سند الشمن وهلر ايتداء من تسلمما  لن غاية وضول البها رة   مها تسه ل الناملهة عهن 

ايتهداء نيهة مهن ا تفاميهة وطالمها نن الناملهة تسهلمة دون  5الماأ الناتج عن الت  ير في التسهليى طبقها للمهادة 

تمفظات فمي مل مة يهيصالما سليمة للمرسب  لي، دا ب الآجهال المتفهق عليمها ونهه، ثبهة مهن  هال الوثهااق 
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نن الضههرر الماضههب ءههو هههاتج عههن التهه  ير فههي وضههول الشههمنة والههبي هههتج عنهه،  ضههايتما يههالتلف والههتعفن 

من اتفاميهة  5ضمي  نحةا  المادة  يالنظر  لن طبيعتما  موامض وفوا ، مايلة للتلف  وءو تعليب طبقة في،

يس ل النامب عن الخسارة الناتجهة عهن ءهاأ البضهاا  نو تلفمها  و هبلر  -1ءامبور، الناضة علن  نه، ...   

الناتجة عن الت  ير فهي التسهليى   ها ومه  المهادذ الهبي تسهبب فهي المهاأ نو التلهف نو الته  ير نثنهاء وجهود 

مهها لهى يثبههة النامههب اهه، مههد اتخهب ءههو نو مسههتخدمور نو  4ين فههي المهادة البضهاا  فههي عمدته، علههن الوجه، المبهه

و اؤر جمي  ما  ان من المعقول تطلب اتخاهر من تدايير لتجنب المادذ وتبعاته،  وءهو تعليهب يسهاير وامه  

الملف  اضهة وان الخبهرة المنجه ة نعه ت الضهرر الاحهق يالبضهاعة  لهن الته  ر فهي الوضهول  لهن مينهاء 

سهعة نيها   و  ينهال مهن سههامة مهرار الممةمهة مها ومه  التمسهر يهه، مهن نن البنهد التاسه  مهن سههند الإفهرا، يت

الشمن يعفي الطالبة من ني مسؤولية عن الت  ير في  يصال البضاعة  لن ميناء الإفرا، في لب عد   د ء 

ر فهي الوضهول  الطالبة يما يع ز ءبا التمسر ولى تثبة  اف ما جهاء فهي تقريهر الخبهرة يخصهوح الته  ي

 فجاء القرار غير  ارق لأي مقتضن والفرع من الوسيلة علن غير نسا .   

 في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:

مههن القهاهون البمههري  يههدعوأ نهمهها  363حيهث تنعههن الطاعنههة علهن القههرار  ههرق مقتضهيات الفصههب 

مهدلن يمها مهن طهرف الطهالبتين المنجه ة طعنة يالبطان نمها  ممةمهة الدرجهة الأولهن فهي كهمادة الته مين ال

 5/1/2016لةوهمهها حههررت يعههد وضههول البضههاعة وتسههليمما للمرسههب  ليمهها يتههاريخ  22/02/2016يتههاريخ 

ونن الممةمة المب ورة لى تستجب لهبلر   مها نهمها طعنهة نمها  الممةمهة مصهدرة القهرار المطعهون فيه، فهي 

، عقد ينمصر مفعول، يين المؤمنهة والمهؤمن لمها و  المدلن يصورة من، لةوه 200/2013عقد الت مين عدد 

ته ثير لهه، اتجههار الأغيههار يمهها فههي هلههر الطالبههة يصهفتما هاملههة لعههد   يههرادر علههن البضههاعة موضههوع النقههب و  

يتضمن اسى المرسب  ليما البضاعة و هما يتضمن اسى الشهر ة ا ف التهي   عامهة لمها يالبضهاعة المنقولهة  

 645سةما علهن مها دن  عليه، العمهب القضهااي مهن  هال مهرار ممةمهة الهنقض عهدد ونن الطالبة نسسة تم

  ويبلر فهن الممةمهة مهد جاهبهة الصهوا  842/3/1/2011في الملف عدد  14/06/2012الصادر يتاريخ 

 فيما مضة ي، مما يتعين التصري  ينقض مرارءا.

اهصههب علههن  22/02/2016خ لةههن حيههث  ن النعههي المتعلههق يههبطان كههمادة التهه مين المنجهه ة يتههاري

المةى ا يتدااي وليه علن القرار المطعون في،  ونن يامي ما جاء في الفرع مجرد سرد للومهاا  ولهيه فيه، 

 ني هعي علن القرار  والفرع من الوسيلة غير مقبول.  

 



 465/1القــرار عـدد: 

 445/3/1/2019ملف تجاري عـــدد: 

 في شأن الوسيلة الثانية: 

ا  التعليب  يدعوأ نن الخبرة حيث تنعن الطاعنة علن القرار عد  ا رتةاز علن نسا  ماهوهي واهعد

المعتمدة من طرف الممةمة مصدرت، نهج ت يعد تسليى البضاعة للمرسهب  ليمها يمسهتودعما ويعهد مهدة مهن 

التسليى ولى تةن حضورية  يهب تمهة ينهاء علهن طلهب ءهبر الأ يهرة  ثهى  ن الخبيهر المنجه  لمها عهاين يعهض 

ا لةوهه، لهى يةهن يتهوفر علهن العناضهر الأساسهية التعفن نو الضرر علهن البضهاعة وحهدد ميمهة الضهرر مؤمته

للتمديد  دون نن يطل  علن البيان المراري المتعلق يالرحلهة البمريهة   مها نهمها ندلهة يخبهرة مضهادة تثبهة 

عةه ما ورد يالخبرة المعتمدة من مبب الممةمة  وءو ما  ان يجب علن الممةمة نن تجري  بهرة مضهااية 

لمؤدية  لن تعفن البضاعة والمتسبب فيما  ولما لى تفعب وفي غيا  ثبوت ني للةشف عن الأسبا  المقيقية ا

مهن عقهد النقهب يعهد  تمملمها ني  14مسؤولية للطالبة عهن الأضهرار ومادمهة الطالبهة مهد تمفظهة فهي البنهد 

مسؤولية عن الضرر الماضب للبضاعة نو عوارءا نو هقصما فهن ما هءبهة  ليه، لهى يةهن مبنيها علهن نسها  

 مما يتعين التصري  ينقض مرارءا. ماهوهي

لةن حيث نوردت الممةمة ضمن تعليات مرارءا ما يلي:    هه، ثبهة مهن  هال الوثهااق نن الضهرر 

الماضهب ءههو هههاتج عههن الته  ير فههي وضههول الشههمنة والهبي هههتج عنهه،  ضههايتما يهالتلف والههتعفن يههالنظر  لههن 

الناملة في الخبرة فتبقن غيهر مؤسسهة ماهوهها  طبيعتما  موامض وفوا ، مايلة للتلف ونه، يخصوح منازعة

طالما نن العبرة يالخبرة المنج ة يتاريخ الإفرا، والتي نهج ت يمضورءا   التعليهب الهبي لهى تنتقهدر الطالبهة 

يخصوح حضورية وفورية الخبرة  استندت فيه، الممةمهة للقهول يمسهؤولية الطالبهة  لهن الخبهرة المهب ورة 

الت  ير في  يصال البضاعة  لن ميناء الإفرا، مما ندأ  لن تعفن ج ء منمها  التي نع ت سبب الضرر  لن 

وءي يبلر تةون مد نعملة حجة مقبولة في الإثبات وامتنعة يما ولى تةن مل مهة يههجراء  بهرة مضهادة و  

مهن عقهد النقهب نعفهن الطالبهة مهن  هب مسهؤولية  14ينال من سامة مرارءا ما وم  التمسر يه، مهن نن البنهد 

طالما نن الطالبة لى تستظمر يالبند الممتج ي،  فجاء القرار مرتة ا علهن نسها  ومعلها يمها يةفهي والوسهيلة 

 علن غير نسا .   

 لـهذه الأسـبـاب

 يرفض الطلب وتمميب الطالبة المصاريف. قضت محكمة النقض
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